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 وسلطات رئيس الجمهورية: تقليص أم توسيع بطرق أخرى 0202دستور 



 الملخص

كبرى ضمن المؤسسات الدستورية والسياسية في الدولة، باعتباره رأس  يعد منصب رئيس الدولة ذا أهمية

الدولة ووجهها، لذلك نجد معظم الأنظمة السياسية في العالم تتباين ما بين تعزيز سلطات الرئيس في مواجهة باقي 

حيات بعض الآخر إلى وضع قيود وإقرار مسؤولية عن ممارسة الرئيس للصلاالسلطات الأخرى، في حين يسعى ال

جدها تحوز بعض مقومات النظام الرئاس ي القائم على تقوية لعربية، يالمخولة له، والمتأمل في الأنظمة السياسية ا

امنصب رئيس الجمهورية، حتى ولو لم يكن نظام الحكم فيها رئاس ي.

وبالرجوع إلى نظام السياس ي في الجزائر المستمد من الفكر الفرانكفوني نتيجة تأثره بالاستعمار الفرنس ي، 

ينظمها الدستور ويبين تشكيلتها واختصاصاتها والعلقة الوظيفية فيما بينها، منها رئاسة نجده يقوم على مؤسسات 

، 3691ها الدساتير الجزائرية المتعاقبة، بدء من دستور الجمهورية، التي يتمتع فيها الرئيس بصلحيات واسعة، أقرت

، الذي يثير التساؤل حول صلحيات 6161، وصولا إلى دستور 6139، والتعديل الدستوري 3669مرورا بدستور 

ا الرئيس وسلطاته.  

، صلحيات 6161دستور ، الأنظمة السياسية الدستورية،المؤسسات  الدولة،رئيس  الكلمات المفتاحية:

ا   . رئيس الجمهورية

 
Abstract 

The position of the head of state is of great importance within the constitutional 

and political institutions in the state, as it is the head and face of the state. Therefore, 

we find most of the political systems in the world vary between strengthening the 

powers of the president vis-à-vis the rest of the other authorities, while others seek to 

place restrictions and establish responsibility for exercising The president has the 

powers vested in him, and whoever contemplates the Arab political systems, finds that 

it possesses some of the components of the presidential system based on strengthening 

the position of the president of the republic, even if the regime in it is not presidential. 

With reference to the political system in Algeria, which is derived from the 

Francophone thought as a result of its influence with French colonialism, we find that 

it is based on institutions organized by the constitution and shows their formation, 

specializations and functional relationship between them, including the presidency of 

the republic, in which the president has broad powers, approved by the successive 

Algerian constitutions, starting with the 1963 constitution, Through the 1996 

constitution, the 2016 constitutional amendment, and the 2020 constitution, which 

raises questions about the president's powers and powers. 

Key words: Head of state, constitutional institutions, political systems, the 

2020 constitution, powers of the president of the republic. 
 
 



 

  مقدمـــــــة

الجمهورية المركز القانوني الممتاز في النظام السياس ي، كونه يستمد سلطته من انتخاب الشعب يحتل رئيس ا

عن طريق الاقتراع العام والمباشر والسري، ويتمتع بالشرعية الدستورية، بحيث يجسد رئيس الدولة ووحدة الأمة 

ت تجعله محور النظام السياس ي، وحامي الدستور، وتمثيل الدولة داخليا وخارجيا، مما يمنحه اختصاصات وسلطا

، الأمر الذي يكرس التعدي على أهم المبادئ في دولة القانون، من خلل اختزال السلطات الثلث للدولة في شخصه

اممثل في مبدأ الفصل بين السلطات، وكذا مبدا التداول، بفتح باب العهدات الرئاسية وقابليتها للتجديد.

ي ديمقرطي شعبي، وهو ما كرسته وأكدته الدساتير الجزائرية من الاستقلل وتعد الجزائر ذات نظام جمهوراا

 6119، ثم التعديل الدستوري 3669، وصولا للتعديل الدستوري لسنة 3696، مرورا بدستور 3699بدء بدستور 

ية، ، والتي جعلت من رئيس الجمهورية قيصرا في صلحيات ملك، مما يتعرض وحكم الشعب ومبدأ الديمقرط6139و

، من أجل مراجعة هذه 6161يجسد دولة القانون المؤسساتية، على أن جاء التعديل الدستوري العميق لسنة الذي 

الصلحيات اللمتناهية ةالمتغولة إن صح التعبير، وذلك بالتقليص منها، وإعادة توزيعها بين سلطات الدولة، بما 

للنظام الديمقراطي الشعبي، الأمر الذي يدفعنا إلى طرح يخدم مبدأ الفصل والتوازن بين هذه السلطات، تحقيقا 

ا    :  الإشكالية الآتية

 ؟للتقليص من صلحيات رئيس الجمهورية 6161التعديل الدستوري ما مدى نجاعة                         

ا:للمحاور الرئيسية الأتية وفقاللإحاطة بهذه الاشكالية ارتأينا معالجة الموضوع 

ا.لرئيس الجمهوريةالمفاهيمي  الإطاراالمحور الأول: 

ا.6161صلحيات رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري واقع  المحور الثاني:

ا

ا

 للدراسةالمفاهيمي  الإطار المحور الأول: 

ايلي: ونتناول ذلك كما 

 أولا: مفهوم رئيس الجمهورية والنظام السياس ي

وهو الأمر الذي جسده دستور تعتبر الجزائر من بين الدول التي يحمل رئيسها لقب "رئيس الجمهورية"، ا   

التي نصت على اسناد السلطة التنفيذية لرئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس ، 2منه 16، وبالضبط في المادة 36911

لجمهورية منتخبا، على خلف تسمية "رئيس الجمهورية، لتتبنى الدساتير اللحقة هذه التسمية، متى كان رئيس ا

الدولة" الذي يرأس "المجلس الأعلى للدولة" في غياب مؤسسة رئيس الجهورية، حيث حظيت هذه التسمية بالإجماع 

في سنوات  بدلا عن تسمية "رئيس مجلس الجمهورية"، وهو الأمر الذي عرفته الجزائر خلل الفترة الانتقالية

بعد الحراك الشعبي  6136الة رئيس الجمهورية "الشاذلي بن جديد"، ليتكرر الأمر خلل سنة التسعينيات، بعد استق

ا.3الذي أسفر عن استقالة رئيس الجمهورية" عبد العزيز بوتفليقة" بسبب المانع الصحي

نذ وتعد الجزائر ذات نظام جمهوري ديمقراطي شعبي، وهو ما أقرته وأكدته الدساتير التي عرفتها الجزائر ما

االاستقلل إلى يومنا هذا، التي تشترك في المادة الأولى منها في عبارة "الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية".

وعليه فإن رئيس الجمهورية في الجزائر هو أحد المؤسسات الدستورية، التي تتولى قيادة السياسة الوطنية، ا

بالنظام السياس ي الفرنس ي، حيث يستنبط رئيس الجمهورية ممارسته للسلطة الممنوحة للسلطة التنفيذية أسوة 

بموجب الدستور المصادق عليه من قبل الشعب بالأغلبية المطلقة مباشرة، أو بواسطة الحكومة، فيحكم رئيس 



التي يستند عليها طوال عهدته، وهو ما يصطلح الجمهورية بواسطة الوزير الأول والطاقم الوزاري، والأغلبية البرلمانية 

لرئيس الجمهورية سواء في فرنسا، أو في الجزائر  سلطة سياسية عليه بالمولاة التي تصنع التفوق الرئاس ي، مما يخول 

اناحيتين:عليا وفقا الديمقراطية الليبرالية، تكون أكبر من السلطة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي، ويتجلى ذلك من 

الأولى: من الناحية الدستورية: التي يكتسب بموجبها رئيس الجمهورية مكانة قوية، ويتمتع بسلطة معتبرة وخطيرة في 

انتخاب رئيس الجمهورية، سواء بالاقتراع العام المباشر والسري، آن واحد، ويرجع ذلك أساسا إلى الطريقة التي تم بها 

للأمة، مهما كان النصاب القانوني للأغلبية الشعبية المطلقة التي يحصل عليها،  الذي يخول له الظهور بمظهر الممثل

اوهو ما يفصح عن مركز سلطوي قوي، يظهر تأثيره على النظام السياس ي

ة الحدث الهام في الحياة الوطنية، لا سيما ما من خلل تمثيل الانتخابات الرئاسي السياسية:الثانية: من الناحية 

اب السياسة والمنظمات الجمعوية والمجتمع المدنية من تجنيد لعدد أكبر من الناخبين من أجل الفوز تقوم به الأحزا

ا.4دور ثاني المرور إلىبرئاسة الجمهوري في الدور الأول، واستبعاد 

وتجدر الإشارة على أن رئيس الجمهورية في الجزائر يختلف عن الملك في الأنظمة الملكية الدستورية، كونه ا

تجديد عهدته، أو اختيار غيره،  اى الحكم لفترة معينة، من منطلق خضوعه للإرادة العامة للشعب، التي تقرر إميتول

الانتخابات وفقا  تسمح لهاالقوى السياسية المعارضة التي ، الذي يحقق التغيير في أدوار كآلية للتداول على السلطة

ا للقتراع العام بالوصول إلى السلطة.

   الأجهزة المساعدة للرئيس على مستوى رئاسة الجمهوريةثانيا: 

تسهيل انجاز رئيس الجمهورية لوظائفه المتعددة، يتصرف في عدد من الأجهزة التي ترتبط به من أجل ا

مباشرة، حيث يختلف عدد هذه الأجهزة وطبيعتها وكذا أهميتها، باختلف توزيع المهام بين الرئيس وأعضاء الحكومة 

اا. الآخرين هذا من جهة، ومن جهة أخرى بالنظر لبعض الظروف خاصة السياسية منه

ايلي: دارية المساعدة لرئيس الجمهورية ماولعلى من أبرز الأجهزة الإاا

 الأمانة العامة للرئاسة، -

 ديوان رئيس الجمهورية، -

 الأمانة العامة للحكومة، أو الوزارة الأولى، -

 .5المستشارون لدى رئاسة الجمهورية -

 ثالثا: مهام واختصاصات رئيس الجمهورية في النظام الجزائري 

يتمتع رئيس الجمهورية بسلطات واسعة ومتنوعة في الحالات  الجزائرية،سيرا مع سياسة وفلسفة الدساتير  

االعادية، كما يتمتع باختصاصات كثيرة ومتنوعة في الظروف الاستثنائية.

 صلاحيات رئيس الجمهورية في الظروف العادية -1

احيات تنفيذية وتشريعية، وأخرى قضائية.تنوعت صلحيات رئيس الجمهورية في الأحوال العادية بين صلا

 الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية 1-1

سلطات متعددة ومتنوعة لرئيس الجمهورية في علقته مع الجهاز التنفيذي، خولت كل الدساتير الجزائرية ا

الوزير الأول، أو رئيس كونه رئيسا للسلطة التنفيذية، حيث تجسد ذلك في سلطة التعيين والعزل، من خلل تعيين 

بموجب  يس الجمهورية الذي يعينهئالحكومة، كمنسق فعلي لهذه السلطة، والمسؤول عن اعمالها، سواء أمام را

البرلمان، كما يملك رئيس الجمهورية صلحية إنهاء مهام الوزير الأول، التي تنتهي بالوفاة، أو بالإقالة ، أو أمام مرسوم

الإرادية التي  سواء، بالاستقالة، أو 6شرط بمرسوم رئاس ي، مراعاة لقاعدة توازي الأشكال من قبل الرئيس، دون قيد أوا

تكون بإرادة الوزير، أو بالاستقالة الوجوبية في حالة عدم موافقة البرلمان على مخطط الحكومة، الأمر الذي بنجر عنه 



ة الجمهورية، عند شغور منصب رئيس لرئاس، أو ترشح الوزير الأول 7تعيين رئيس الجمهورية لوزير أول جديد

،  كما يقدم الوزير الأـول استقالته الحكومية لرئيس الجهورية في حالة التصويت على ملتمس الرقابة، 8الجمهورية

، كما يملك رئيس الجمهورية 9أغلبية ثلثي النواب وصادق عليه المجلس الشعبي الوطنيملتمس الرقابة  على متى وافق

، كتعيين الرئيس ، وتعيين الموظفين السامين في الوظائف والعسكرية10الطاقم الحكومي وإنهاء مهامهمسلطة تعيين 

الأول للمحكمة العليا، ومحافظ بنك الجزائر، وتعيين القضاة، ومسؤول أجهزة الأمن بمختلف تشكيلتها، وكذا 

ا. 11الولاة. وغيرهم

كما خولت الدساتير الجزائرية لرئيس الجمهورية مهمة رئاسة مجلس الوزراء، الذي يضم الوزراء لدراسة 

، 6139الأمور السياسية، ومناقشة المواضيع الأساسية والهامة التي تتعلق بالأمة، لا سيما التعديل الدستوري 

ا.12منه 63/4وبالضبط في المادة 

دساتير المتعاقبة للجمهورية الجزائرية، ممارسة السلطة التنظيمية، دون كما يتولى رئيس الجمهورية وفقا للا

حيث عرف هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية إطلقا ودون تقييد إلا في حدود ما يقره الدستور، من تنظيم  غيره،

الذي جسد تحول ، الأمر 13خصصة للبرلمانين، والتشريع في المجالات غير المبمفهومه العام، لا سيما تنفيذ القوان

ا ، مقارنة بالسلطات الممنوحة للسلطة التنفيذية.ى استثناءالأصل في إطلق سلطة البرلمان إل

كما أعطى الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية صلحيات واسعة في المجال العسكري والسياسة الخارجية ا

ونه رئيس الدولة وممثلها، كصلحيات مقررة له للبلد، من خلل جعل هذه المسائل بيد الرئيس، ك والعلقات الدولية

ليحتفظ بمنصب الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للأمن لشخصه، وهو من يحدد عمل وكيفيات ، 14وحده دون غيره

ا.15هذا الأخير

 لرئيس الجمهورية التشريعيةالصلاحيات  -1-2

الصادرة عن السلطة  تنفيذ القوانينيضطلع رئيس الجمهورية، كرئيس للسلطة التنفيذية بمهمة  

التشريعية، لكن هذا لا يعني أن رئيس الجمهورية ليس له دور في العملية التشريعية، كاختصاص أصيل تضطلع به 

، لا سيما ما تعلق بحقه في اقتراح السلطة التشريعية، وذلك من خلل مجموعة من التدخلت في العملية التشريعية

القوانين على السلطة التشريعية من أجل مناقشتها والتصويت عليها، كمرحلة أولى لإعداد التشريع الذي يتطلب 

متى رأى ، من خلل صلحية الاعتراض على القوانين مع الحق في رد النصوص التشريعية للبرلمانجهدا وكفاءة وخبرة، 

، 16أو اضفاء الصبغة التنفيذية عليها واخراجها للواقع العمليهذه القوانين للمصلحة العامة، الرئيس عدم ملئمة 

، وكذا ، وكذا سن قرارات لها قوة القانونا17مر الذي اعتر فت به الدساتير الجزائرية المتعاقبة لرئيس الجمهوريةوهو الأا

الواسعة لرئيس الجمهورية حتى في مواجهة السلطة  الصلحيات، كما تتعدى هذه 18التشريع بأوامر بين دورتي البرلمان

ا.19التشريعية، وذلك من خلل دوره في تشكيلة البرلمان ودعوته للنعقاد، وتوجيه خطاب له، وحله

كما تتجسد صلحيات رئيس الجمهورية في الجزائر في تعوده على الاستئثار بتحريك  اقتراح تعديل الدستور، ا

للأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي الوطني  3691ذ المبادرة بالتعديل، رغم اشتراط دستور دون اشراك البرلمان في أخ

ـــ  3669للمبادرة بالتعديل، واشتراط دستور  أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين، ليجسد التعديل الدستوري  4/1لــ

ة مناقشة المشروع على مستوى حيث تأتي مرحلهذا الحق بالمبادرة بالتعديل للدستور لرئيس الجمهورية،   6139

بعد أخذ المبادرة بالتعديل من طرف رئيس الجمهورية، وذلك بالتصويت عليها بنفس الصيغة ونفس الشروط البرلمان 

التي تطبق على النص التشريعي، مع اختلف بخصوص المسلك الذي ينتهجه رئيس الجمهورية في التعديل، فمتى 

يكون التصويت بالصيغة نفسها التي تطبق على النص التشريعي، ثم يعرض المشروع اختار الطريقة العادية للتعديل، 

على الشعب للستفتاء عليه خلل الخمسين يوما الموالية لإقراره من البرلمان، ثم يقوم رئيس الجمهورية بإصدار 



ا ولا يمكن عرضه على ، أما إذا لم يوافق الشعب على هذا التعديل، فإنه يصبح لا غي20الشعبالتعديل الذي أقره 

، وقد لا يتم اللجوء إلى الشعب، فيكتفى بعرض المشروع على المجلس 21الشعب خلل نفس الفترة التشريعية

الدستوري، الذي يبدي رأيه ويحلله للتأكد من عدم مساس هذا التعديل للدستور بالمبادئ العامة، فيصبح التعديل 

ا.22ي البرلمانمقبولا، متى احرز موافقة ثلثة أرباع غرفت

كما عرف النظام السياس ي الجزائري آلية الاستفتاء كحق لرئيس الجمهورية، والتي مفادها لجوء هذا الأخير  ا

ن للحصول على قرار سيد إلى أخذ راي الشعب في أمور تهم مسائل الحكم والسياسة، وهذا باستفتاء الشعب في ذلك

ليتضح حق رئيس ، 23حسن سير  المؤسسات في الدولة قد يدعم مركزه بصفته حامي الدستور والساهر على

الجمهورية الجزائري في المبادرة بالاستفتاء، دون تفويضه لأي سلطة أخرى مهما كانت، ودون لجوء أي سلطة لذلك 

ا. 24في غيابه
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نصوصا أساسية نت دساتيرها المتعاقبة متضن إلا تختلف الجمهورية الجزائر ية عن نظيراتها العربية، التي وا 

تؤكد مبادئ سيادة القانون، واستقلل القضاء وحصانته، وحظر أي تدخل من جانب أي سلطة في صلحيات هذا 

الأخير، إلا انها لم تتوقف عن النص في القوانين المنظمة للسلطة القضائية على كل ما يجرد هذه النصوص من 

ريحة تصادر بها أصول هذا الاستقلل لحساب السلطة التنفيذية، بل واسناد لهذه مضمونها ن من خلل نصوص ص

بمنح الأخيرة بعض اختصاصات القضاء، الأمر الذي من شأنه احداث خلط وتداخل بين السلطتين، لا سيما ما تعلق 

، المعين هو 26وزير العدل، حتى وإن كان ذلك يتم باقتراح من 25رئيس الجمهورية صلحية التعيين في الهيئات القضائية

وكذا رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء الذي اقرته جميع الدساتير الآخر من طرف رئيس الجمهورية،  

ولا تعتبر  هذه الرئاسة شرفية، بل حقيقية تمنح رئيس الجمهورية  ، 613927الجزائرية، لا سيما التعديل الدستوري 

ا:28لصفة، أهمهاسلطات قضائية يمارسها بهذه ا

 للأعضاء من أجل حضور اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية،توجيه استدعاء  -

 ضبط أعمال المجلس وجلساته بالاشتراك نع المكتب القائم للمجلس، -

 لرئيس المجلس صوت مرجح عند تساوي عدد الأعضاء. -

منافيا لمبدأ استقللية القضاء الذي الأمر الذي يجعل اسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لرئيس الجمهورية 

ا.613929كرسته الدساتير الجزائرية، لا سيما التعديل الدستوري 
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، متى أثبت هذا الأخير حسن سلوكه، يقصد بإصدار العفو، مكافأة المحكوم عليه في معظم المدة المحكوم بهاا

صرامة القانون، ويرتبط هذا الاختصاص بشخص رئيس الجمهورية بصفته القاض ي كون معالجة بعض الأخطاء من 

، بصفة مطلقة، بعد استشارة 30الأعلى في البلد، حيث أسندت الدساتير الجزائرية حق إصدار لرئيس الجمهورية

يس الجمهورية رأيا استشاريا قبليا لممارسة رئ المجلس الأعلى للقضاء الذي يتولى الرئيس رئاسته، فيبدي المجلس

 ليتم إصدار العفو، رغم عدم الزامية هذا الرأي، كونه لا يعدو  مجرد اجراء شكلي، هدفه إعلم المجلس بقرار العفو،

هذا الأخير  من قبل رئيس الجمهورية وحده، ودخوله حيز التنفيذ، الأمر الذي قد يحدث معه قبول طلبات عفو توقيع 

اء غير ملزم له، فممارسة هذا رامادام رأي المجلس الأعلى ومجلس الوزادون دراسة جدية وميدانية حقيقية، 

ر مراسيم العفو في كل المناسبات لأغراض ايدفع الرئيس إلى اصدالاختصاص لا يثير مسؤولية رئيس الجمهورية، كما 

رورة اشراك في دول العالم الثالث، فكان من الأجدر على المشرع الدستوري تقرير ض سياسية، كظاهرة تنتشر خاصة

يق التوقيع المجاور، على الأقل من أجل يع على مراسيم إصدار العفو عن طراكل من الوزير الأول ووزير العدل بالتوق



والقضاة والقضايا، واشعار المحاكم والقضاة ولو بنوع من التقليل من هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء 

االاستقلل.
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القانون"، فإن صلحيات رئيس الجمهورية في الظروف اعمالا للقاعدة القائلة: " أن سلم الشعب فوق اا

الاستثنائية، تعد قيدا على مبدأ الدستور، وما يترتب عنه من نتائج، فالقواعد الدستورية ما وجدت إلا لتنظيم 

ممارسة السلطة في الدولة، من خلل الارتكاز على مبادئ تهدف بدرجة أساسية إلى تقييد سلطة الحكام، وإيجاد نوع 

التوازن والفصل بين مؤسساته المختلفة، هذا في الظروف العادية الطبيعية، أما إذا استجدت ظروف استثنائية من 

قاهرة من شأنها المساس بكيان الدولة وسلمة المجتمع، فإن مواجهة ذلك يتطلب اتخاذ تدابير استثنائية تتماش ى 

فعالة لازمة وايسها، من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات بتمكين السلطة التنفيذية ممثلة في رئوحالة الضرورة، وذلك 

ا، ومن تطبيقات صلحيات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية ما يلي:لمواجهة هذا النوع من الظروف

 حالتي الطوارئ والحصار-2-1

ة ومواجهتها، يلجأ رئيس الجمهورية إلى إعلن حالتي الطوارئ والحصار من أجل مراجعة الظروف الاستثنائي  

الأمر الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطات في مجال الضبط الإداري، تحد من الحريات العامة للأفراد، من خلل 

ا.31 إعلن حالتي الطوارئ والحصار

سلطة رئيس الجمهورية في تقرير حالتي ، نجد أن 6139من التعديل الدستوري  311بالرجوع إلى المادة لكن اا

في  الموضوعية الشروطتتجسد الطوارئ والحصار ليس مطلقة، بل تقيدها شروط في الموضوع والشكل، حيث 

وممتلكاتهم، كون اللجوء على تقرير نسبية لحماية حقوق وحريات الأفراد الضرورة الملحة لتقرير الحالتين، كضمانة 

دي في التحكم في الأوضاع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ا إذا ججزت وسائل القانون العمثل هذه الحالات لا يتم إلاا

وتحديد ، لا بد من توافر شرط الضرورة الحقيقي، كتطبيق لنظرية الضرورة التي قننها المشرع في الدساتير المتعاقبة

رئيس الجمهورية، بحيث لا يتم ذلك إلا ، كقيد على تمديد حالتي الطوارئ والحصار التي يقررها المدة للحالة المقررة

افي حالة عدم الموافقة على التمديد. للحالة بعد موافقة البرلمان، تحت طائلة الانتهاء التلقائي

على تقر ير حالتي الطوارئ والحصار، فتتمثل في فرض جملة من الاستشارات أمام  أما القيود الشكليةاا

يتها لرئيس الجمهورية إلا أن هناك ما يبررها سياسيا وواقعيا، ولعلى بعض المؤسسات الدستورية، رغم عدم الزام

حول الأوضاع الأمنية التي  هسماع رأي، من أجل للاجتماعدعوة المجلس الأعلى للأمن الاستشارات،  همن أهم هذ

المجلس  ، متمثلة في شخصية رئيساستشارة رئيس ي غرفتي البرلمانتسود البلد، والإجراءات الواجب إتباعها، و

مة، حيث تكتس ي هذه الاستشارة أبعاد قانونية و سياسية، لاسيما في ظل مبدأ ، ورئيس مجلس الأاالوطنيالشعبي 

الأغلبية البرلمانية من  تمتى كان أيضا الفصل بين السلطات والتعددية الحزبية، كما تظهر أهمية هذه الاستشارة

و رئيس الحكومة، التي تعد من الضرورة لتقرير إحدى ، أالأول استشارة الوزير ، وكذا معارض ي رئيس الجمهورية

ستشارة رئيس الحالتين، كونه المكلف بالسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، فهو جزء من السلطة التنفيذية، وا

، باعتباره الجهة المكلفة بالسهر على احترام الدستور، لذلك فإن استشارته من طرف رئيس المجلس الدستوري

الجمهورية تعد قيدا شكليا من جهة، وتدعيما لشرعية تصرفه من جهة أخرى، بالنظر لمركز ودور المجلس الدستوري، 

 انهبل هذه الهيئات والأشخاص من شأ، وعليه فإن هذه الآراء التي يسمعها رئيس الجمهورية من قممثل في رئيسه

ا   ة على إصداره.جانب الشرعية في القرار الذي يقبل رئيس الجمهوري ز يتعزا

ا

ا



 الحالة الاستثنائية-2-2

ن الحالة الاستثنائية، متى تزايد الخطر على أمن الدولة، وأصبح النظام العام علاإورية على هرئيس الجم يلجأاا

، وبالنظر إلى خطورة هذا الإجراء، مقارنة بحالتي الطوارئ والحصار، فإنه لا يمكن إعلنها، إلا بتوافر 32مهددا

لتقرير الحالة  الشروط الموضوعيةحيث تتجسد مجموعة من الشروط، تتنوع بين الموضوعية والشكلية، 

، في وجود خطر داهم يهدد الموضوعات المحددة في الدستور، يوشك أن يصيب مؤسسات الدولة الاستثنائية

أو الدستورية، أو استقللها، أو سلمة ترابها، ويستوي أن يكون الخطر المهدد داخليا نتيجة أزمة سياسية داخلية، 

من التعديل  319تفعيل المادة خارجيا، كحالة التهديد بالحرب، مع ترك تقدير ذلك لسلطة رئيس الجمهورية ل

عبارات فضفاضة تفتقر للدقة  سوىا ، كون عبارتي الخطر الداهم و الضرورة الملحة لا تعد6139الدستوري 

، أما الشروط الشكلية، 33الخطر  يار موضوعي واضح لتحديد درجة والوضوح، الأمر الذي ينعدم معه وجود مع

، لا سيما ما عض المؤسسات الدستورية عند إعلنه للحالة الاستثنائيةتقيد رئيس الجمهورية باستشارة ب فتتجسد في

، اللذين ارتأى المشرع الدستوري إلزام رئيس الجمهورية باستشارتهما، لما في باستشارته لرئيس ي غرفتي البرلمانتعلق 

ثنائي لرئيس ذلك من مساس بحقوق وحريات الأفراد ، بالنظر إلى انتقال التشريع إلى نطاق الاختصاص الاست

استشارة رئيس المجلس ، وتدعيما لموقف هذا الأخير ألزمه الدستور أيضا وقبل تقرير الحالة الاستثنائية، الجمهورية

الاستماع إلى مجلس و، الاستماع للمجلس الاعلى للأمن، لأهمية هذا النوع من القرارات وخطورتها، وكذا الدستوري

رغم عدم الزامية آراء هذه الهيئات لرئيس الجمهورية، إلا انه لا يمكن تجاهلها  ، وعليه فإنه يمكن القول انه34الوزراء

ا .من الناحية المعنوية، بالنظر لما تحتله من مركز وعلقتها بالشعب

ا  الحرب حالة-2-3

تعتبر حالة الحرب من أخطر الحالات مقارنة بحالتي الطوارئ والحصار، التي قد يعلنها رئيس الجمهورية، اا

اكونها تمس النظام العام ومؤسسات البلد واستقلل الأمة، بل وتهددها بالزوال.

وقد نصت الدساتير الجزائرية المتعاقبة على حالة الحرب، كصلحية من صلحيات رئيس الجمهورية، لا اا

ا. 35على هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية، الذي أبقى على 6139سيما التعديل الدستوري 

ويشترط لإعلن حالة الحر ب من طرف رئيس الجمهورية، وتحت طائلة "القرار المعيب"، شروطا تنوعت بين اا

قبل إعلن الحرب، فيناقش  راءاجتماع مجلس الوز في  روط الشكليةالشجسد حيث تتالشكلية والموضوعية، 

ر الذي يكون من طر ف رئيس أعضاء الحكومة الموضوع، باعتبارهم أعضاء في مجلس الوزراء، دون اتخاذ القرا

حول الواقع الأمني  م تقرير مفصلالذي يقد للأمن يستمع رئيس الجمهورية إلى المجلس الأعلىالجمهورية، كما 

وكذا اشراك  والعسكري، خاصة عند وقوع العدوان، الأمر الذي يلزم رئيس الجمهورية الاستماع لآراء أعضاء المجلس. 

ن الحرب، وذلك من استشارة رئيس ي غرفتيه، ممثلة في رئيس المجلس الشعبي الوطني، البرلمان في اتخاذ قرار إعلا

ورئيس مجلس الأمة، من أجل إبلغ البرلمان بقرار الحرب، دون ان يكون رئيس الجمهورية ملزما بما تبديه غرفتي 

ر يحتل بين المؤسسات ، بالنظر لأهمية ومكانة هذا الأخيرئيس المجلس الدستوري تشارةساالبرلمان من آراء، و

ا    .36الدستورية، كما ان رئيسه يتولى رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية

 2222 ظل دستور صلاحيات رئيس الجمهورية في واقع المحور الثاني: 

في صورة تجسيد وتأكيد لكسب رضا الحراك الشعبي ومختلف الأطياف السياسية  6161جاء دستور 

معتمدا والحفاظ على مكتسبات الاستمرارية، من خلل تعزيز الحقوق والحريات الأساسية الفردية والجماعية منها، 

مدى إمكانية تصور تراجع دور رئيس في ذلك على فكرة "الفصل بين السلطات"، الامر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن 



تمحيص لنصوص الجمهورية كرأس للسلطة التنفيذية في الدستور الحالي؟ هذا ما سنحاول الوقوف عليه من خلل 

ا.6161الدستور الجديد 

   : منح اختصاصات لرئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية2222دستور أولا: 

طت بصلحيات رئيس الجمهورية، وهيمنتها على باقي صلحيات باقي على خلف الدساتير السابقة التي ارتب  

، الذي أخل عليه الرئيس السابق "عبد العزيز بوتفليقة" من التعديلت 3669مؤسسات الدولة، لا سيما دستور 

، ومركزة القرار  وجميع السلطات بيده، سواء في الشأن القضائي والتنقيحات ما يخدم ويكرس هيمنته على السلطة

، هو الحد من تغول السلطة التنفيذية على السلطات 6161أو التشريعي، أو التنفيذي، فإن العنوان الأبرز في دستور 

لكن استقراء لمواد  السلطات والموازنة بين المؤسسات،  إلى الحكم الفردي وفصل الانحرافالأخرى وحماية البلد من 

بتضخم لصلحيات رئيس الجمهورية، من خلل تمتعه باختصاصات الدستور الجديد يتضح  عكس المأمول، وذلك 

احصرية وتوصيف وظيفي في مختلف السلطات والمؤسسات سواء التنفيذية، أو التسريعية، أو القضائية.

بالرجوع إلى مواد الدستور الحالي، وبالضبط في الباب الثالث تحت عنوان "تنظيم السلطات والفصل بينها"، اا

هذا الأخير أبقى على نفس  نجد أنمنه، 316إلى  94ل بعنوان "رئيس الجمهورية"، في المواد من في الفصل الأوا

الاختصاصات والصلحيات المخولة لرئيس الجمهورية في الدساتير السابقة، باعتباره قائدا أعلى للقوات المسلحة، 

لن الحرب، وترأسه للمجلس الأعلى صاحب القرار بإعلن حالتي الطوارئ والحصار، وحالة الضرورة الملحة بإعوا

، كما أبقى لرئيس الجمهورية للأمن، وتحديده للسياسة الخارجية للبلد وتوجيهها، وتوقيعه معاهدات الهدنة والسلم

منصب وزير الدفاع، ليبقى بذلك عضوا في الحكومة، وحيازته أيضا لصلحية التعيين في القطاعات والوظائف 

الأجهزة الأمنية، ليضيف إلى كل هذه  الاختصاصات، صلحية إرسال وحدات من الجيش  العسكرية وتعيين مسؤولي

ا.37( من أعضاء البرلمان6/1الوطني الشعبي للخارج، بعد موافقة ثلثي )

لرئيس الجمهورية أيضا اختصاصات في المجال التنظيمي، من خلل توليه مهمة  6161كما يمنح دستور اا

يس الحكومة بحسب الحالة التي تنتهي إليها الانتخابات التشريعية، وتعيين أعضاء الحكومة، تعيين الوزير الأول، أو رئ

وإنهاء مهامهم وتعيين الأمين العام للحكومة، ومحافظ بنك الجزائر، والأعضاء المسيرين لسلطات الضبط، كسلطة 

إنهاء مهامهم، وتعيين الولاة، ضبط السمعي البصري، وسلطة ضبط الاتصالات وغيرها، وتعيين سفراء الجمهورية وا

وعمداء الكليات في الجامعات الجزائرية بمرسوم رئاس ي، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، وأعضاء المجلس الإسلمي 

ا   .38الأعلى

 تدعيم لفكرة رئيس الجمهورية كرأس للسلطة القضائية والقاض ي الأول في البلاد: 2222: دستور ثانيا

رئيس الجمهورية كرأس للسلطة القضائية والقاض ي الأول في البلد، رغم المطالبات على  6161ابقى دستور   

المتصاعدة للقضاة والنقابات المهنية والأحزاب السياسية بضرورة الفصل الكلي بين السلطتين التنفيذية والقضائية، 

على للقضاء، وتعيين رئيس ليبقى لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات العفو الرئاس ي، ورئاسة المجلس الأا

، 6139المحكمة العليا، الذي ينوبه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بدلا من وزير العدل في التعديل الدستوري 

 36وتعيين رئيس مجلس الدولة، وريس مجلس المحاسبة، ورئيس المحكمة الدستورية، وأربعة من أعضائها من أصل 

يد لرئيس الجمهورية صلحية حل البرلمان، والحق في اصدار مراسيم وقوانين، ، كما يبقي هذا الدستور الجدعضوا

وتشريعات بالأوامر الرئاسية في ظروف مستعجلة خلل عطلة البرلمان، رغم إضافة بند يتعلق بالزام رئيس الجمهورية 

اهذه المراسيم على البرلمان للمصادقة عليها في الدورة الموالية.بإحالة 



كما أضاف الدستور الحالي لرئيس الجمهورية صلحية تعيين رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم اا

إشكالية الاستقللية الفعلية للسلطة التي تدير العملية  الذي يطرحالانتخابات، وأعضائها لفترة ستة سنوات، الأمر 

التنفيذية.الانتخابية، والتي يفترض أن تكون بعيدة عن أي تدخل من السلطة ا

تكريس لغياب مبدأ المحاسبة والمساءلة لرئيس الجمهورية عن أي أخطاء وخيارات أو اعمال : 2222: دستور ثالثا

 مخالفة للدستور 

، بالتقليص من صلحيات رئيس 6161على الرغم من الوعود المقطوعة من خلل التعديل الدستوري الأخير اا

الجمهورية، وتجسيد القطيعة مع الحكم الاستبدادي الفردي، والتي كان يتمتع بها الرئيس السابق "عبد العزيز 

ية والتشريعية والقضائية، إلا أن الواقع بوتفليقة"، والتي هيمن من خللها على كل المؤسسات والسلطات التنفيذ

يعكس غير ذلك، لا سيما بعد إضافة تسعة صلحيات جديدة لرئيس الجمهورية، دون أن يقابلها أي تحمل 

للمسؤولية السياسية، أو الجزائية، أو القضائية وفق مبدأ "تلزم السلطة مع المسؤولية، فل توجد أي جهة، أو 

رئيس عن ممارسته للسلطة وتجعله يتحمل المسؤولية عنها، سواء كانت هذه المسؤولية مؤسسة في الدولة تحاسب ال

وأن المحكمة العليا سياسية أمام البرلمان، أو جزائية أمام القضاء، أو إدارية أمام باقي المؤسسات الرقابية الأخرى، 

، لم يتم انشاءها 366939في دستور  للدولة المختصة بمحاسبة رئيس الجمهورية على الخيانة العظمى المنصوص عليها

إلى حد الآن، الأمر الذي يجعل رئيس الجمهورية محصنا دستوريا من المتابعة الجزائية القضائية وعدم تحمل 

ا المسؤولية بالمحاسبة السياسية. 
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     خاتمــــــة

إلى توفير كل الصلحيات، وتفعيل آليات الرقابة  دستور الجزائر الحالي ه رغم سعي ختاما نخلص إلى انا

والتشريع لنواب البرلمان، لا سيما فيما يخص مراقبة عمل الحكومة وإمكانية تعيين رئيس حكومة من الأغلبية 

ما ارتبط  خاصة الجوهرية،تضمن عديد الاختللات إلا أنه ، البرلمانية وتقليص صلحيات الرئيس في مجال التشريع

صل بين السلطات، وتحقيق التوازن بينها، وذلك بتكريسه لتغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، بمبدأ الف

مهيمنا، وتحويل منصب الوزير الأول إلى مجرد منسق بين الفريق الوزاري ومنحه رئيس الجمهورية موقعا الأخرى 

ا  للحكومة.

شريعية على أعمال الرئيس والحكومة، قد قيدتها كما أن الآليات الرقابية التي منحها الدستور للسلطة الت

البرلمان، الأمر الذي يمكن القول معه بتعثر الوعود بالتغيير، بالإصرار  على الإبقاء على الموانع العملية، والتهديد بحل 

، 6136يافيفرا 66طبيعة النظام السياس ي الحالي الذي ثار الشعب ضده في المسيرات المليونية الحضارية السلمية يوم 

إلى إعادة صياغة جديدة لمفهوم السلطة والتداول  هو السعي  ،كون الأصل في المراجعة، او التعديل الدستوري

السلمي عليها، وتوفير المزيد من معايير الحكم الراشد ومعالجة مشكلة تخلف الدولة عن المجتمع، من أجل تحقيق 

فكرة المركزية وشمولية السلطة التنفيذية وهيمنتها الأحادية  ، وليس اختزال ذلك فيالحرية والديمقراطية والتنمية

اأهم التوصيات التي نخلص اليها ما يلي: من على السلطة والدولة معا

 الحد من هيمنة مؤسسة الرئاسة على الصلحيات من خلل تفعيل مبدأ المحاسبة.  -

استبعاد هيمنة ثقافة التعيين على مبدأ الانتخاب، كون التعيين مقبولا في المناصب الإدارية  -

والتنفيذية، وليس في المجالس التمثيلية، أو المؤسسات والهيئات الرقابية، التي يفترض فيها تجسيد 

 المبدأ الدستوري في الاستقللية والفصل بين السلطات والتوازن بينها.  

كيد على ضرورة الاستقرار التشريعي للدستور حتى يعمر طويل، كون التعديلت المتكررة وأخير التأ -

     لها تكلفة سياسية على وضع البلد في علقاتها الخارجية
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 قائمة المصادر والمراجع   

 
                                                           

 .3691سبتمبر  80دستور الجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في  1 

 .3691من دستور  16أنظر المادة  2 

وأثره على النظام السياسي، مذكرة مقدمة  3669منيرة بلورغي، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة  3  

 .33ص ، 3832-3831، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، تيرلنيل شهادة الماجس

 .39-32منيرة بلورغي، المرجع نفسه، ص ص  4 

 .13-96ص ص ، الجزائر، حسين داي، منشورات دحلب، التنظيم الإداري، ناصر لباد 5 

 .3839من التعديل الدستوري  63/5أنظر المادة  6 

 .3839من التعديل الدستوري  388أنظر المادة  7 

 .3839من التعديل الدستوري  382نظر المادة  8 

 .3839من التعديل الدستوري  355أنظر المادة  9 

التنظيم الإداري(، دار العلوم للنشر والتوزيع، )، وأنظر محمد الصغير بعلي، القانون الإداري 3839من التعديل الدستوري  61أنظر المادة  10 

 .11-19ص ص 

  .3839من التعديل الدستوري  63أنظر المادة  11 

 . 3839من التعديل الدستوري  63/2أنظر المادة  12 

 .3839من التعديل الدستوري  321أنظر المادة  13 

 .308منيرة بلورغي، المرجع السابق، ص  14 

 .3839من التعديل الدستوري  361/3أنظر المادة  15 

 .3839من التعديل الدستوري  322أنظر المادة  16 

 .3839من التعديل الدستوري  319و 331أنظر المادتين  17 

 .3839من التعديل الدستوري  323أنظر المادة  18 

 .3839من التعديل الدستوري  321و 329و 315و 330واد أنظر الم 19 

 .3839من التعديل الدستوري  333و 380أنظر المواد  20 

 .3839من التعديل الدستوري  386أنظر المادة  21 

 .3839من التعديل الدستوري  338أنظر المادة  22 

 .3839من التعديل الدستوري  63أنظر المادة  23 

 .3839من التعديل الدستوري  383أنظر المادة  24 

 .3839من التعديل الدستوري  63أنظر المادة  25 

، المؤرخة 51، المتضمن القانون الاساسي للقضاء، ج رن العدد 3882سبتمبر  89، المؤرخ في 33-82من القانون العضوي  81أنظر المادة  26 

 .3882سبتمبر  80في 

 .3839من التعديل الدستوري  311أنظر المادة  27 

، المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله 3882 سبتمبر 89، المؤرخ في 33-82من القانون العضوي  35و 33و 38أنظر المواد  28 

 وصلاحياته.

 .3839من التعديل الدستوري  359أنظر المادة  29 

 .3839من التعديل الدستوري  63أنظر المادة  30 

 .3839من التعديل الدستوري  385أنظر المادة  31 

 .3839من التعديل الدستوري  381نظر المادة  32 

 .350المرجع السابق، ص منيرة بلورغي،  33 

 .3839من التعديل الدستوري  381نظر المادة  34 

  .3839من التعديل الدستوري  338و 386نظر المادتين  35 

 .3839من التعديل الدستوري  381نظر المادة  36 

 .3838من دستور  383إلى  02أنظر المواد من  37 

 .3838من دستور  63أنظر المادة  38 

 .3838من دستور  301، والتي تقابلها المادة 3669من دستور  363أنظر المادة  39 

 


